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الخد كه الاي على اقلم عل الإنمان مالم بطم > و الصا والاك 
على خير البشر محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين 


ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد 


فان الشريعة الإسلامية جاءت بتشريع عظيم › تناولت فيه كل جوانب 
الحياة تفي بحاجات كل عصر ولما كان الفقه من اهم العلوم الشرعية › كونه 
مرتبطا ارتباطا قويا بحياة الناس من كل الجوانب » لهذا هيأ الله تعالى لهذا 
العلم رجالا اشتغلوا به واعتنوا به حتی استنارت قلوبهم وعقولهم بانوار 
التنزيل الحكيم › فلا تجد حادتة إلا ولهم فيها حكم ورأي » ولاتنزل نازلة إلا 
ولهم فيها رأي استنادا إلى النصوص أو القياس أو اجتهاد الصحابة رضوان 
لله عليهم » ولما كان عقد الزواج من اهم العقود في حياة الناس » فقد ارتايت 
أن أابحث في نکاح التحكيم ونكاح التفويضص في الشرعية الإسلامية خدمة 
للأمةالإسلامية وقد قسمت بحتي هذا إلى : مقدمة وتلاثة مباحث . 


المبحث الأول 
ماهية ناح التفويض والتحكيم 
الطب الأول : تعريف النكاح لخة واصطلاحا : 
النكاح لغة : الوطء والعقد له » نكح كمنع وضرب » وهي ناكح 


وناكحة : ذات زوج »› واستتكحها : نكحها »› وانكحها : زوجها › والاسم : 
النكح بالضم والكسر > ورجل نكحة ونكح : كثيرة » ويقال ( انكحت ) الرجل 
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المرأة يقال مأخوذ من ( نكحه ) الدواء إذا خامره و غلبه أو من ( تناكحت ) 
الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من ( نكح ) المطر الأرض إذا اختلط 
بتراها » والنكح بالفتح : البضع › والمناكح : النساء .© 
النكاح اصطلاحا : فهو عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا ‏ 
النكاح في الاصطلاح الشرعي : له عدة تعاريف منها : 

عرفه الحنفية بأنه: عقد يفيده ملك المتعة قصدا (' 

وعرفه المالكية بأنه : حقيقة في العقد مجاز في الوطئ () 

وعرفه الشافعية بأنه : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج 
أو ترجمته .(° 

وعرفه الحنابلة : هو عقد التزويج فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما 
لم یصرفه عنه دلیل )( 

المفوضة لغة : المفوضة بكسر الواو اسم فاعل من فوض » وبفتحها 
اسم مفعول » فوض إليه الأمر أي رده إليه » والتفويض في النكاح التزويج بلا 
مهر فالمفوضة بفتح الواو أي المفوض مهرها › والمفوضة بكسرها التي ردت 
أمر مهرها إلى وليها ٠.‏ | | 

المفوضة اصطلاحا : هي التي نكحت بلا ذكر مهر أو على أن لا مهر 
لھا () 


أينظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي › تأليف : أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي › المكتبة العلمية - بيروت ٠ ٦۲٤/١‏ القاموس المحيط » تأليف : 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادی/۳۱۶: 
© التعريفات للجرجاني › تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار النشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت ط٠ ١٤٠١‏ تحقيق : إبراهيم الأبياري ٥/١‏ . 
اللباب في شرح الكتاب .٠٠١٠١/١‏ 
أ أحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ٥۳/۳‏ » الثمر الدانى في تقريب 
المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني » تأليف : الشيخ صالح عبد السميع الابى 
الأزهري › المكتبة التقافية بيروت لبنان .٤١۷/١‏ 
أُسنی المطالب ۲٠١/٠٤‏ 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني »› تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى أبو محمد › دار الفكر - بيروت س_ طا١س__ TT ٠٤١٥١‏ 
"أينظر: المطلع على أبواب الفقه » تأليف : محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد 
الله » المكتب الإسلامي - بیروت › ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ » تحقيق : محمد بشير الأدلبي 
۷/۱ 
التعريفات للجرجاني ۲۸۹/۱ . 
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أحد () 
وهو على ضربين : 
الاول : تفويض البضع : وهو أن يزوج الأب ابنته البكر أو الثيب › او 
تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر. 
والثاني: تفويض المهر» وهو أن يزوجها على ما شاء الزوج أو الولي 
أو على ما شاءت أو على ما شاء أجنبي ('. 
الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر : أن تفويض البضع لا يذكر فيه 
المهر إطلاقاء وتفويض المهر يذكر ولكن لا يعين» لا قدره ولا جنسه ولا 
نوعه. 
المطلب الغالث : تحريف نكاح التحكيم . 
الحكم لغة : القضاء » وقد حَكم بينهم يحكم بالضم حكما » وحكم له 
وحكم عليه » والحكم أيضا الحكمة من العلم » والحكيم العالم وصاحب الحكمة 
والحكيم أيضا المتقن للأمور › والحكم بفتحتين الحاكم » وحكمه في ماله 


ينظر : شرح حدود ابن عرفة ۴/۱ ٠‏ أحكام القرآن » تأليف : أبو بكر محمد بن 
عبد الله ابن العربي» دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان »› تحقيق : محمد عبد القادر عطا 
١/١‏ الجامع لأحكام القرآن » تأليف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت ٦۷١‏ ه) › تحقيق : هشام سمير 
البخاري › دار عالم الكتب»› الرياض»› المملكة العربية السعودية » ۱٤٩۳‏ ه/ ۲٠٠۳‏ م 
۷/۱ . 

أينظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين › تأليف : النووي › المكتب الإسلامي - 
بيروت - طا ٠٠١/٠١ ٠٤٠١١‏ . الروض المربع شرح زاد المستنقع في 
اختصار المقنع › تأليف : منصور بن يونس بن إدريس البهموتي (ت ا١١٠٠ه)‏ › 
تحقيق : سعيد محمد اللحام › دار الفكر للطباعة والنشر - بیروت - لبنان ۳٤۹/۱‏ › 
الحاوى الكبير › تأليف : العلامة أبو الحسن الماوردی › دار الفکر - بیروت ١٠٤١/۹‏ › 
شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام » تأليف : جعفر بن حسن الهذلي › مؤسسة 
مطبو عاتي إسماعليان ٠ ۲۷٠/۲‏ البحر الزخار › تأليف : احمد بن يحيى بن المرتضى › 
دار الكتاب الإسلامي > / ٠ ٠١١‏ الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء 
المذهبية وأهمَ النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها › تأليف : أ.د. وهبة 
الزحيلِي أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق N TE‏ 


الفكر - سورية -دمشق ط ٠١۸/٩۹ _ ٤‏ . 
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تحكيما إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه › والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكم 
)۱( 

والتحكيم عبارة عن تصيير غيره حاكما فيكون الحكم في حق ما بين 
الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس وفي حق غيرهما بمنزلة الصلح لانه 
إنما صار حكما بتراضي الخصمين وتراضيهما عامل في حقهما ولم يعمل في 
حق غيرهما لأن لهما ولاية على نفسهما لا على غيرهما. ١‏ 

التحكيم في الاصطلاح الفقهي : هو تولية الخصمين حاكما يحكم 
بی | )0( 
نكاح التحكيم : ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو کان 
المحكم عبدا أو أمرآة 00° , 

الميحث الغذانى 
أهكام نكاح التفويض 

المطلب الأول : حكم نكاح التفويض: 

يصح عقد الزواج بدون مهر» أو باشتراط عدم المهر › لان المهر 
ليس شرطا في صحة العقد ونكاح التفويض كما بيناه سابقا هو نكاح بدون ذكر 
المهر فيصح عقد النكاح فيه ٠.‏ 


ا الصحاح ٠‏ تأليف : الامام محمد بن ابى بكر بن عبد القادر الرازي » ضبطه 
وصححه احمد شمس الدين طبعة جديدة لونان مرتبة حسب الترتيب الالفبائي ومضبوطه 
بالشکل ضبطا كاملا 

دار الكتب العلمية بیروت - لبنان س طا س ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹٤‏ م. ۱١۷/١‏ . 
أأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء › تأليف : قاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي » دار الوفاء - جدة ‏ ط۱ ›» ۲٣٣۳/١٠٤١١‏ . 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق » تأليف : زين الدين ابن نجيم الحنفي » دار المعرفة 
- بیروت س ط۲ س ۱۹/۱۸ ۰ رد المحتار ٤۹۸/۲١‏ . 


شرح حدود ابن عرفة ٥۸/۱‏ . 


”التاج والإكليل لمختصر خليل ٤٤١/٥‏ › شرح حدود ابن عرفة ٠١۸/۱‏ . 
'أينظر : الهداية شرح بداية المبتدي » تأليف : أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلييل 
الرشداني المرغياني » المكتية الإسلامية AW‏ »> رك المحتار لابن عایدین ۱/۲ ¢ التاج 
والإكليل لمختصر خليل ٠٤١/١‏ ءحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » تأليف : علي 
الصعيدي العدوي المالكي › دار الفكر - بيروت - ٠ ٠١١١‏ تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي 
٠» 86‏ الحاوى الكبير الماوردى ۹ ٠»‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 
۲۸۹/٦‏ »۰ شرائع الاسلام ۲۷١/۲‏ › البحر الزخار .٠١١/٤‏ 
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واستدلوا بقوله تعالی : [ لا جتاح عليڭم إن طلقم الشساء ما لم 
ا دار د کی لا مر رغ اا 
E E‏ 

وقوله تعالى : [ فما استمتعثم به مهن فآثوه أجُورش فريضة ولا 
جاح عَليْكمْ فيم تر اضيم به من بعد الفريضَة إن الله كان عليما حكيما “(١‏ 
وجه الدلالة : فقد قسم الفقهاء المطلقات إلى أربعة أقسام : 

أولا : مطلقة مدخو لا بها مفروض لها . 

الثاني : مطلقة مدخولا بها غير مفروض لها . 

الثالث : مطلقة غير مدخولا بها مفروض لها . 

وقالوا : فلما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين : مطلقة مسمى لها 
aE CO ODE T‏ 
نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه ) 


المطلب الغانى : متى تستحق المخفوضة مهرالمنل 

ذهب الحنفيّة والشافعية والحنابلة - وهو مقابل الأظهر عند الشافعيّة - 
إلى أن مهر المثل في نكاح الثفويض يجب بالعقد › ويتأكد ويتقرًر بالموت أو 
الط 

وفرق المالكية بين الوطء والموت ٠‏ فقالوا : إته يجب بالوطء لا 
AT‏ 
المطلب الغالث : طلاق المخوضة قبل الد خول وتبل الغرض . 

إذا طلقت المفوضة قبل الدخول وقبل تسمية المهر فلها المتعة("') 
باجماع الفقهاء : 


ا اور وي ۹ 
سور النساء ايك ۴٤‏ : 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۹۷/۳‏ . 

العناية شرح الهداية ٩٦/٤‏ اسنى المطالب ۳۹٠/٠١‏ » الكافي في فقه الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل » تأليف : عبد الله بن قدامة المقدسى أبو محمد ۷ . 

( "في فقه أهل المدينة » تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي > 
0/۲ . 

المتاع لغة : كل ما ينتفع به وأصله ما يتبلغ به من الزاد › ومتعة الطلاق من ذلك 
وفقعت المطلقة بكذا إذا أعطيتها إياه لأنها تنتفع به وتتمتع به والمتعة اسم التمتع. ينظر : 
التوقيف على مهمات التعاريف › تاليف : محمد عبد الرؤوف المناوي › دار الفككر 


المعاصر ٠‏ دار الفكر - بيروت › دمشق › ط١‏ £1 › المصباح المنير في 
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فقال ابو حنيفة : (أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة لأنه 
سقط مهر المثل ووجبت المتعة والعقد يوجب العوض فكان خلفا ) .(" 

وقال المالكية : ( إن طلقها قبل البناء والتسمية فلها المتعة فقط )“. 
وقال الشافعي : أن المفوضة لم يحصل لها شيء فتجب لها المتعة للإيحاش 
بخلاف من وجب لها الشطر بتسمية أو فرض في التفويض فلا متعة لها لأنه 
لم يستوفي منفعة بضعها فيكفي شطر مهرها للايحاش والابتذال ولاأنه تعالى لم 
یجعل لها سواه بقوله تعالی : إن طلقثمُوهُن من قبل أن تمسوهن وقد فرضثم 
لهن فريضَة فێِصفْ ما فرضثم إلا أن يعفون أو يَعفُوَ الذي بيده عقدَهُ النگاح 
وان عقوا قرب للنقوّى ولا تنسوا القضل بيتڭم إن الله يما تعمأون بصير 

الأرلى : إذا طلقت المفوضة قبل الدخول فلها المتعة . 

الثانية : أن لها نصف مهلر مثلها › لأنه نكاح صحيح يوجب مهر 
المتل بعد الدخول » فيوجب نصفه بالطلاق قبله (. 

وقالت الأمامية والزيدية : ( إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة 
كانت أو مملوكة )“. 
المطلب الرايح : موت الزوج عن المفوضه قبل الد خول والفرض . 

کف اء کے الک لے مات عا ر ا قل لرل 
والشبمبة لى اة اقرال ٠‏ 

القول الأول : أن لها مهر المثل والميراث . 

روي ذلك عن عبد الله بن مسعود › وعلقمة والشعبى › وابن ابي ليلى 
وسفيان الثوري وابن شبرمة و إسحاقو إلى ذلك ذهب ابو حنيفة والشافعي في 
إحدى الروايتين ورواية عن الإمام احمد . ٠‏ 


غريب الشرح الكبير للرافعي › تأليف : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي › المكتبة 
العلمية - بيروت ٠‏ تحقيق : د. محمد رضوان الداية ٠٥١/۲‏ . 
شرعا : المتعة ما يؤّمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه اياها . ينظر : التاج والاكليل 
لمختصر خليل ٠٤٠١/١‏ . 
۵ قر : العناية شرح الهداية ٩1/٤‏ . 
"الكافي في فقه أهل المدينة » ٠٠٠١/۲‏ . 
سورة البقرة آية ۲۳۷ . 
اسنی المطالب ۳۹۱/۱۰ . 
تقر : الكافي في فقه الإمام المتخل. اخفة بن حنبل ›» 1۹/۷ . 
۳ شرائع الإسلام ۲۷۰/۲ › البخر الزخار .٠١۲/٤‏ 
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أولا : الحديث الشريف : 

روى علقمة عن ابن مسعود : إ ائه سل عن رجل تزوّج امْرأةٌ » ولم 
يشرض لها صداقا › ولم يحل بها حى مات » فقال ابن مَسْعودٍ : لها مث 
صداق نِسائِها › لا وکس ٠»‏ وا شَطط ٠‏ وَعلَيْها العده » وها الميرّاث فقام معقل 
بن تان الأثنجَعي ققال : قضتى رول الله صلى الله عليه ولم في بروع 
بلت وَاشق - مرآ ملا - ثل ما قضَيْت فقرح بها ابن مَسْعُودٍ ). 
وجه الدلالة : 

دل الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالمفوضة التي 

مات عنها زوجها قبل الدخول والتسمية بمهر متلها والميراث . 
رد علیهم | ) 

أن هذا الحديث فيه ضعف » و أنه مضطرب غير ثابت من ثلاثة أوجه: 
أحدهما : اضطراب طرقه ؛ لأنه روي تارة عن ناس من أشجع › وهم مجاهيل 
> وتارة عن معقل بن يسار » وتارة عن معقل بن سنان › وتارة عن الجراح بن 
سنان » فدل اضطراب طرقه على وهائه . 

والثاني کین ی طا رک ل کک آک هرال دنت 
أعرابي يبول على عقبيه » ولا أقبل شهادة الأعراب على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ . 

والثالث : أن الواقدي › طعن فيه › وقال هذا الحديث ورد إلى المدينة 
من أهل الكوفة » فما عرفه أحد من علماء المدينة ('' 
ثانا : القباس : 

قالوا : أن ما استقر به كمال المسمى استحق به مهر المثل في 
المفوضة کالدخول ¢ ولان ما أو جبه عفد النكاح بالدخول أو جبه ا 
كالمسمى » ولأنه أحد موجبي الدخول فوجب أن يستحق بالوفاة كالعدة ٠.‏ 
القول الثاني : أن لا مهر لها . 


أفتح القدير ٠ ٠۹/۷‏ الحاوي الكبير الماوردي ١٠١١/١۹‏ » الكافي في فقه الإمام احمد 
بن حنبل ۷۰/۳ . 

سنن الترمذي » تأليف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي » دار إحياء 
التراث العربي - بيروت » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون › باب ما جاء في الرجل 
OEE NEDE a‏ 
٠‏ لحار الك تالف + العة ار الضحن السا ركس دار الفگ يروت 
E‏ 


الحاوي الكبير الماوردي ١١١۲/۹‏ . 
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روي ذلك عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود › عبد الله بن 
عمر » وزيد بن ثايت »› جابر بن زيد › والزهري › وعطاء › وربيعة › 
والأوزاعي .وإلى ذلك ذهب الإمام مالك ورواية عن الشافعي والأماميةا'' . 
أولا : الحديث الشريف : 

روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أدوا العلائق قيل 
ما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون ولو كان قضيبا من أراك )“"' 
وجه الدلالة : 

دل الحديث أن المستحق بالعقد ما تراض به الاهلون دون غيره (. 

قالوا : آنه فراق قبل الإصابة والفرض فلم يستحق به مهر كالطلاق › 
ولأن الموت سبب يقع به الفرقة فلم يجب به المهر كالرضاع والردة › ولان 
لزوجها من صداقها › لان كل مالم ينتصف بالطلاق لم يتكمل بالموت كالزيادة 
غل میں الل ٣‏ 
اول ات ٠‏ ل كا صخ مهر الل 

وهو رواية عن الإمام احمد . 

وقال: لانها فرقة قبل فرض ومسيس فاشبهت الطلاق فعلى هذا يجب 
لها نصف مهر المثل '. 

رل مت ازوج بد الخرل وقل اا 
ملت عنها أو طلقها فإن لها مهر مثلها ”. 


التاج والاكليل لمختصر خليل ٠٤١/١‏ › الحاوي الكبير الماوردي ۱٠١۲/۹‏ › شرائع 
الإسلام ۲۷١/۲‏ . 
عون المعرة شرح سنن ابي داود للعلامة ا الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
مع شرح ٠‏ تأليف : الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية › دار الكتب العلمية بيروت . 
بئان + طا x 14١8‏ ۳/11۹5 . 
7" الحاوي الكبير الماوردي ١١١١/۹‏ . 
الحاوي الكبير الماوردي ١٠١۷/۹‏ . 
الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل ۷٠/۳‏ . 
الهداية ۱۹۸/١‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲٠١/۸‏ » روضة الطالبين 
وعمدة المفتين النووي ٠٦/٣‏ » الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل ۷٠/۳‏ »› شرائع 
الإسلام ۲۷١/۲‏ . 
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المىحث الذالت 
هكم نكاح التحكيم 
اختلف فذهاء المالكية فى جواز نكاح التحكيم إلى ثلاثة ة أقوال : 
القول الأول :أن نكاح التحكيم جائز قياسا على نكاح التحكيم . 
القول الثاني ر ق ا 
ويثبت بالدخول › ويجب فيه مهر المثل . 
القول الثالث : أن نكاح التحكيم جائز إن كان المحكم هو الزوج » ولا 
يجوز إن كان المحكم غير الزوج سواء كانت الزوجة أو غيرها ١‏ 


فإذا كان المحكم هو الزوج : 

إن فرض الزوج فيه للزوجة صداق المتل لزمها النكاح › ولا يازم 
الزوج إن أن يفرض لها مهر المتل › لان المرآة هنا بمنزلة من وهب السلعة 
للثواب ٠‏ فإن دفع الموهوب له القيمة للواهب لزمته وإن لم يدفع له القيمة لم 
تلزمه » فإن بى الزوج أن يفرض صداق المتثل فرق بينهما إن لم يكن قد دخل 
بها » وإن كان قد دخل فيجب عليه لها صداق المثل . 
وللزوج ان يفرض اقل من مهر المثل ولكن لا يلزم الزوجة القبول به › فلها 
الخيار فإن رضيت به فبها » وإذا لم تقبل به قيل للزوج إما أن تزيد وإما أن 
E‏ 

وإدا كان المحكم في تقدير المهر الزوجة أو غير الزوج سواء كان 
المحكم وليا او اجنبيا : 

اختلف فيما إذا كانت الزوجة هي | لمحكمة وحدها أو مع سواها › أو 
الزوج مع غيره فأختلف في ذلك إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول : ان الحكم فى ذلك حكم نكاح التفويض : 

إن فرض الزوج لها صداق متلها لزمها النكاح ولم يكن للمحكم في 
ذلك كلام > وإن رضي المحكم بصداق المثل أو اقل لم يلزم ذلك الزوج إلا أن 
IT‏ 


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني › تأليف : أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي ( ت ١١١١ه)‏ › تحقيق : رضا فرحات » مكتبة الثفافة الدينية ۹۸۹/۳ › التاج 
والاکلیل على مختصر خلیل ٤٤١ ٤٤٤/٥‏ . 

“أينظر : التاج والاكليل لمختصر خليل ٤٤١/٥١‏ › الشرح الكبير للدردير ١٠١/۲‏ . 


“ينظر : حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ٠٠۲/۸‏ . 
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الخول الغانى : الحكم فى نكاح التحكيم ےا کے التفويض 
يضزل المحكم في التحكيم منزلة الزوج ني التفويض 
ن فرضت الزوجة صداق 8 ت هى المحكمة » 

رض یر ای ورام لے ایر ن ۱ 
ll‏ 
القول الغالث : النكاح لا يلزم إل . الزوج والمحكم . كانت 
الزوجة أو غيرها . على الفريصه : 

إن فرض الزوج صداق المثل فأكثر فلم ترض بذلك الزوجة أن كانت 
هي المحكمة أو المحكم إن كان غيرها لم يلزمها النكاح إلا أن تشاء . 
وأن فرضت هي إن كانت المحكمة أو المحكم إن كان غيرها صداق المثل فأقل 
برضاها لم يلزم ذلك الزوج إلا أن يشاء“. 
إذن فالغرق بين نكاح التفويض ونكاح التحكيم : 

نكاح التفويض كما ذكرنا : عقد بلا ذكر أي تسمية مهر ولا إسقاطه 
ويزداد في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحکم شخص آخر سواء کان وليا أو 
اجنبيا » حرا كان أو عبدا0“ . 


لخاتمه 
الحمد لله والصلاة e‏ الله وعلى آله وصحبه ومن 
وب : 
فبعد أن بحثت في أهم الإحكام المتعلقة بموضوعي المسمى ( نكا 
التفويض ونكاح لتحكيم والفرن بينهما في الشريعة الإسلامية ) فقد توصلات 
E‏ 
ا و اک ر د 


. ان نكاح التحكيم هو عقد بلا ذكر مهر ولا إسقاطه ويزاد فيه إضافة تقدير 
المهر إلى حكم آخر وهو جائز عند اغلب فقهاء المالكية . 


ا طت لمر ا ئی کاے الین وکح اتک قل الفرص ر( تس 
المهر ) وقبل الدخول بها فإن لها المتعة إجماعا ولاشيء لها غيره . 


شرح مختصر خليل للخرشي ٠٠١/١١‏ . 
التاج والإكليل لمختصر خليل ٤٤۸/٥‏ . 
ينظر : الشرح الكبیر للدردیر ٠٠۳/۲‏ . 
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إن مات الزوج عن المرأة في نكاح التفويض ونكاح التحكيم قبل الفرض 
قبل الفرض والدخول فاختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال: 

الأول : ا مھر لھا . 

الغاني : أن لها نصف المهر . 

الغالث : أن لها مهر المغل والميراث . 
أن كان المحكم في زواج التحكيم هو الرجل وفرض للمرأة مهر متلها أن 
الفرض يلزمها . 
إن فرض الزو ج اقل من مهر المتل فإن ذلك لا يلزم المرأة إلا برضاها 
أن كانت المرأة هي المحكمة أو اجنبي وفرض للمرأة مهر متلها أن ذلك 
لايلزم الزو ج إلا برضاه . 
أن نكاح التفويض ونكاح التحكيم واحد ويزاد في نكاح التحكيم إضافة 


Conclusion 
Praise be to God, prayer and peace be upon the 


Messenger of Allah and his family and companions and 
allies. 
And after: 


Having looked at the most important provisions 


relating to the themes named (fuck the mandate and fuck 
arbitration and the difference between them in Islamic law) 
has reached the following conclusions: 


1. That marriage is a contract authorization without 
dowry Male or abort it is permissible. 


2. That marriage is a contract arbitration without 
dowry Male or dropping and increased the Add 
dowry estimate to another provision which is 
permissible according to the most scholars Maalikis. 


3. If divorced women to marry mandate and nikah 
arbitration before imposition (called with dowry) 
and before entering the consensus fun and nothing 
else. 
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4. The pair died on women to marry and nikah 
authorization before arbitration before the 
imposition of obligatory and scholars differed as to 
the access to the three statements: 


First : dowry not have. 

Second: to have half the dowry. 

Third: the her dowry ideals and inheritance. 
That was the arbitrator in the arbitration marriage is a 
man and the imposition of women like her dowry that 
the imposition necessary. 


2. The imposition of the pair dowry less than the ideals that 
women need not only with her consent 


3. That the woman is a foreign court or the imposition of 
women like her dowry that to pair only with his consent. 


4. That authorization and nikah arbitration and the 
arbitration increased to marry Add dowry only other 
provision. 


المصادر والمراجحع 
١‏ أحكام القرآن » تأليف : أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار الفكر 
للطباعة والنشر -لبنان ٠‏ تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 
۲ انیس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء › تأليف : قاسم 
بن عبد الله بن آأمير علي القونوي › دار الوفاء - جدة- طا › ,٠٤٠١١‏ 
۳ البحر الرائق شرح كنز الدقائق › تأليف : زين الدين ابن نجيم الحنفي › 
دار المعرفة - بيروت - طا - . 


٤‏ البحر الزخار › تأليف : احمد بن يحيى بن المرتضى › دار الكتاب 
الإسلامي. 


.٥‏ اتاج والإكليل لمختصر خليل 


النشر: دار الكتاب العربي - بيروت ط١‏ - ١٠٤٠ء‏ تحفيق : إبراهيم 
الابياري . 
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١ 


۲ 


ii 


٤ 


1 


التوقيف على مهمات التعاريف › تأليف : محمد عبد الرؤوف المناوي › 
دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت > دمشق › ط ۱۔١١٤١‏ 


الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني › 
تأليف : الشيخ صالح عبد السميع الابى الأزهري ٠‏ المكتبة الثقافية 
بیروت لبنان . 

ST E E 
› بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت ۱ هھ)‎ 
تحفیق : : هشام سمیر البخاري ¢ دار عالم الكتب› الرياض› المملكة‎ 
م‎ ۲٠٠١۳ ه/‎ ٠٤١٩۳ » العربية السعودية‎ 


حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني »› تأليف : علي 


الصعيدي العدوي المالكي ٠‏ دار الفكر - بیروت  ۱٤١۱۲‏ › تحفیق : 
يوسف الشيخ محمد البقاعي . 


الحاريس لكر > تالف : الا أو الحيس ارديس ذل الفكر . 
بیروت . 

رد المحتار على الدر المختار > محمد أمين عابدين بن السيد عمر عابد 
ر نك العزيز بن اأحمد الدمشقي الحنفي (ت ۲١٣۱ھ)‏ تحقيق: عبد 
المجيد طعمه کلبئ (طا» دار المعرفة› بیروت لبنان ١‏ اه 
°( . 


زوش ار ر ا الي ف اضر لت : 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ت ١١٠٠ه)‏ › تحقيق : سعيد 
محمد اللحام › دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت -لبنان . 


۱٤١٥١ ط۲‎  توریب‎ 


سنن الترمذي » تأليف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي › 
دار إحياء التراث العربي بیروت ۰ تحقيق : أحمد محمد شاكر 
وآخرون 
شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام › تاليف : جعفر بن حسن 
E OE ET‏ 
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۷ 


۸ 


۱۹ 


١ 


۲ 


٤ 


١ 


۷ 


عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي مع شرح › تأليف : الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية › 
دار الكتب العلمية بيروت . لبنان » ط۲ ,1140م 


الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية 
و اق وق الأحاديث النبول وتخريجها > تاليف : 
EN‏ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » تأليف : أحمد بن 
غنيم بن سالم النفراوي ( ت ١١٠١١ه)‏ › تحقيق : رضا فرحات › مكتبة 
التقافة الدينية 

القاموس المحيط › تأليف : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . 


الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل › تأليف : عبد الله بن قدامة 


الكافي في فقه أهل المدينة » تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 


لبر القرطبي 


. مختار الصحاح › تأليف : الإمام محمد بن ابى بكر بن عبد القادر 


الرازي ›» ضبطه وصححه احمد شمس الدين طبعة جديدة لونان مرتبة 
حسب التر تیب الالفياي ومضبوطه بالشكل ضبطا كاملا » دار الكتب 
العلمية بیروت -لبنان - ط۱ ۱٤١٤١‏ ھ- ٤۱۹۹م‏ 


محمد بن علي المقري الفيومي › المكتبة العلمية - بيروت › تحقيق : د 
المطلع على أبواب الفقه » تأليف : محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 
أبو عبد الله » المكتب الإسلامي - بیروت › ۱٤۰١۱١‏ - ۱۹۸۱ » تحقيق : 
محمد بشير الأدلبي . 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تأليف : عبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسي أبو محمد › دار الفكر - بيروت - ط١ ٠٤١١١‏ 


الهداية شرح بداية المبتدي › تأليف Ê‏ الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل الرشداني المرغياني › المكتبة الإسلامية . 


65 مجلة كلية الشريعة العدد ( الثالث ) 


